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المواسعة و المضایقة
الجلسة 44 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

الروایة التّاسعة من الطّائفة الثّانیة تجاه المواسعة

«و منها: (صحیحة) ما عن الشيخ، عن إسماعيل بن هشام، عن أب الحسن (الاظم) عليه السلام: «عن الرجل يؤخّر الظهر
(الحاضر) حتّ يدخل وقت (فضیلة) العصر (فأجاب علیه السلام) انّه يبدأ بالعصر ثم يصلّ الظهر».[1]

:و قد علَّق علیه شیخ الطّائفة قائلا

«فَالْوجه ف هذَا الْخَبرِ هو انَّه اذَا تَضيق وقْت الْعصرِ (و ابتدأ وقته الاختصاص) بدَا بِه ثُم صلَّ بعدَه الظُّهر»[2]

:ستقبِل مضمونه تجاه المواسعة بصیاغة أخری قائلابینما الشّیخ الأعظم لم ی

مقدار إذا بق من عدم خروج وقت الظهر إلا (الوسط الشّیع ف) ناسب ما هو المعروفأنّه لا ي (ة إذالتّقی) و فيه ما تقدّم، من»
ِق علیون بتقدیم العصر الضقرنسجِم مدلوله مع أهل المضایقة أیضاً لأنّهم یصلاة العصر (فحینئذ سی (ل الوقت الاختصاص)

الظّهر، فبالتّال لو حملناه عل التّقیة لَما انتَفع به أهل المواسعة و کذا لو حملناه عل ضیق وقت العصر لا أجدَی نفعاً لأهل
المواسعة أیضاً، فالروایة مطرودةُ الاستدلال تماماً.)»[3]

الروایة العاشرة تجاه المواسعة

«و منها: ما عن الصدوق و الشيخ بإسنادهما عن إسحاق بن عمار «قال: قلت لأب عبد اله عليه السلام: «تُقام الصلاة و قد
صلَّيت (نفسها مسبقاً)؟ قال: صلّها (جماعةً) و اجعلها (قضاء) لما فات»[4].

فإذن، قد قدَّم الإمام الحاضرةَ الت قد صّها بدایةً، ثم أخَّر الفائتةَ الت سوف تُصلَّ جماعةً، بینما لو افترضنا فوریة القضاء
لَبطَلت الحاضرة الت قد صّها.

:علَّق علیها الشّیخ الأعظم قائلا ثم

«و دعوى اختصاص الصلاة الّت صلاها أولا بصورة «نسيان» وجوب القضاء (بحیث لا تُفید المواسعة إذ قد صلّ الحاضرة
فنس فائتَته، و لهذا قد جوز له الإمام ذل، إلا أنّها) بعيدة (إذ أسلوب إجابة الإمام ‐و اجعلها لما فات‐ یعرِب عن أنّ «سعة

القضاء» یعدّ مفروغاً عنها و لهذا قد أجاب إذ بصورة مطلقة بأنّه مت صلّیت الحاضرةَ فبإمان أن تقض الفوائت عقیبها) نعم
ظاهر الرواية (صلّها) الاستحباب، فيمن حملها عل محتمل الفوات (بحیث لم یستیقن الفوات فاستَحب له الإمام أن یقض فوائته
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المحتملة، إلا أنّ مدار النّزاع یدور حول الفوائت الیقینیة فإنّها ه الّت قد استَوجب أهل المضایقة فوریتها لا المحتَملات).»[5]

الروایة الأول من الطّائفة الثّالثة تجاه تَرسیخ المواسعة

:تجاهرة بالمواسعة قائلاالطّائفة الثّالثة الم الشّیخ الأعظم إل ّتول ثم

«الطائفة الثالثة: ما دل من الأخبار عل جواز النَّفل أداء و قضاء، لمن عليه فائتة (واجبة یقینیة).»[6]

[7] :تیرته أیضاً قد تحدّث صاحب الجواهر قائلاو و عل

«و منها: ما دل عل جواز النافلة لمن عليه فائتة، من الأخبار السابقة و غيرها، كصحيح أب بصير عن الصادق (عليه السلام):
«سألته عن رجل نام عن الغداة حت طلَعت الشَّمس، فقال: يصلّ ركعتَين (النّافلتَین) ثم يصلّ الغداة (الفائتة)».[8]

فبالتّال قد قدَّم الإمام النّافلة عل الفائتة مما یبرهن عل انعدام فوریة الفوائت.

أجل، لو اعتقَد فقیه بأنّ نافلة الفائتة تُوازِن نفس الفائتة، فإنّهما ملتَصقان تماماً، لَما دلَّلت عل المواسعة إذ ربما المعتقد
بالمضایقة یسوِي بین الفائتة و نافلتها، فتقدیم النّافلة لا یعدِم فوریة الفائتة ف رأیه أساساً.

الروایة الثّانیة من الطّائفة الثّالثة

[9] :لقد استَذکرها صاحب الجواهر قائلا

«و موثق عمار عنه (الصادق عليه السلام) أيضا «لل صلاة متوبة «لها نافلةُ ركعتين» إلا العصر، فإنه يقدم نافلتُها فتصيران
قبلها (العصر:) و ه الركعتان اللتان تمت بهما الثَّمان بعد الظهر (فقد قیل شذوذاً أنّ الرکعتَین الأخیرتَین قُبیل الظّهر ‐من

مجموع أربع صلوات نافلات‐ لا تُحسب نافلةً للظّهر بل تَتعلّق بالعصر إلا أنّها تُصلّ قبل الظّهر فحسب، فهذا رأي مطروح) فإذا
أردت أن تقض شيئاً من الصلاة متوبةً أو غيرها فلا تصل شيئاً حت تبدأ فتصل قبل الفريضة الت حضرت (فقدِّم) ركعتين

«....اللّفظ و المعن و إن كان هو كما ترى مضطرب ،نافلةً لها، ثم اقض ما شئت»[10] الخبر

.قضتنفَّل ثم یحاً بأنّه: یِتها مصرقد أهدَم فوری الفوائت، فبالتّال ّشت فالنّاتج: حیث قد قدَّم الإمام النّوافل عل
 

أربع احتملات ساریة تجاه الروایة الثّانیة

:(1111ق) عدّةَ احتمالات قائلا لقد احتَمل العلامة المجلس

:«لتوبة لها نافلةُ ركعتين (فإنّ لفظ) «لها» تأكيد لقوله «لل صلاة مقوله عليه السلام: ل»

1. و يحتمل أن يون المراد به أن لل صلاة نافلةً تختص بها، إلا العصر فإنه اكتُف فيها بركعتين من نافلة الظّهر لقربهما منها
(فتل الرکعتان الأخیرتان للعصر فحسب) و هذا بناء عل أنّ الثّمان ركعات قبل الظهر ليست بنافلة الظهر و لنها لهذا الوقت

(قد وردت فقط) و الثمان بعدها نافلة للظهر كما يدل عليه كثير من الأخبار.



2. و يحتمل أن يون المراد (من لفظ «لها» بمعن «بعدها») أنّ كل صلاة (تَمتل) بعدها نافلة و إن لم تن متّصلة بها، إلا العصر
فإنها قبلها و ليس بعدها إل المغرب نافلة.

3. أو المراد أن كل فريضة، لها نافلةٌ متصلة بها، سواء كان قبلها أو بعدها إلا العصر فإنه يجوز الفصل بينها (العصر) و بين
الركعتين لاختلاف وقتيهما (العصر و النّافلة) لا سيما عل القول بالمثل و المثلين ف الفريضة خاصة.

4. أو المراد (من کلمة «لها») أن لل صلاة نافلةَ ركعتين قبلها، غير النوافل المرتّبة (نظیر نافلة الظّهر) إلا العصر، لن لا يوافقه
قول و لا يساعده خبر.»[11]

:ها‐ قائلاثم ابتَدأ الشّیخ لدراسة روایات الطّائفة الثّالثة ‐بلا استحضار متن

1. فمن جملة ذلك: ما استفاض من قصة نوم النب صلّ اله عليه و آله و سلم عن صلاة الصبح حتّ طلعت الشمس، فقام
فصلّ هو و أصحابه أولا نافلة الفجر ثم صلّ الصبح[12].

و لا إشال ف سندها و دلالتها إلا من جهة تضمنها نوم النب صلّ اله عليه و آله و سلم، بل ف بعضها ما يدل عل صدور السهو
و» :تفسير قوله تعال ف ما يقوله الصدوق[13] تبعاً لشيخه ابن الوليد (343ق) بل عن ظاهر الطبرس أيضا منه عليه السلام عل

اذٰا رايت الَّذِين يخُوضونَ ف آياتنٰا»[14] نسبة ذلك إل الإمامية ف غير ما يؤدونه عن اله[15].

لن الظاهر شذوذ هذا القول و مهجوريته، خصوصاً فيما يتعلّق بفعل المحرمات و ترك الواجبات.»[16]
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